
 
الضمانات الدستورية لحماية الاستثمار
بقلم :المستشار الدكتور / تامر ريمون
عضو هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا
 
مقدمة:
    نقطة البداية التي تنطلق منها الرقابة القضائية على دستورية القوانين، هي أن تحرص الدساتير المعاصرة على ضمان الحرية من خلال مدخلين:
أولهما: فصل الأفرع التي تباشر السلطة عن بعضها البعض.
وثانيهما: مراقبة كل فرع للفرع الآخر بما يكفل التوازن بينها. ذلك أن أكثر ما يهدد الحرية هو تدخل السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال نصوص قانونية تنال منها أو تقيد من محتواها. ولم يكن منطقياً أن تظل هذه النصوص بعيدة عن شكل من أشكال المراجعة القضائية التي تقوم عليها جهة تستقل عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، كي تفصل من خلال الخصومة القضائية فيما يطرح عليها من طعون في شأن تلك النصوص لتقدر صوابها أو بطلانها على ضوء أحكام الدستور.
    وتلك هي المراجعة القضائية التي تختص بها جهة أولاها الدستور سلطة الفصل في دستورية النصوص القانونية جميعها، وسواء كانت هذه النصوص في صحيح تكييفها القانوني، تعتبر تشريعا أصليا أو فرعيا؛ وسواء كان تصادمها مع قاعدة في الدستور، أو مع قاعدة ذات قيمة دستورية، ولا نص عليها في الدستور. ومن ثم تكون القواعد المنصوص عليها في الدستور، وكذلك أية قاعدة أخرى في حكمها، كافلة حقوق الأفراد وحرياتهم. وإليها تحتكم جهة الرقابة القضائية على الدستورية في إبطال النصوص القانونية الأدنى مرتبة منها ، أو تقرير صحتها. ذلك إن الدستور قانون، وإن كان قانونا أساسيا Basic Law يوازن الحرية بالقيود المنطقية التي يفرضها عليها، أو التي يحيل في شأن تحديدها إلي تشريع.
وهي بعد قيود لا يجوز للسلطة التشريعية أو التنفيذية أن تبسطها إسرافاً أو تباهياً أو تراخياً، أو حتى من خلال خطئها في تقدير المفاهيم التي يقوم الدستور عليها، وإلا صار تنظيم الحرية نابعاً عن غلواء السلطة أو انحرافها عن مقاصدها. بما مؤداه أن لنصوص الدستور ـ في أصول المسائل التي تنظمها وفروعها ـ الصدارة على ما دونها من القواعد القانونية (1) .
    والحقيقة أنه لكي يتم خلق مناخ جاذب للاستثمار؛ يجب أن تقوم الدولة باحترام المبادئ الدستورية، وخاصة فيما يتعلق بحماية حقوق الأفراد في استثمار رؤوس أموالهم من خلال مناخ ديمقراطي تُقدم فيه كافة الضمانات الدستورية لحماية هذه الأموال. ويجب أن تقوم جهة الرقابة القضائية بدورها في حماية هذه الضمانات الدستورية.
ولا تباشر جهة الرقابة القضائية على الدستورية ولايتها تشهياً أو تعالياً. ولكنها تعمل فقط على إخضاع الأفرع التي تباشر السلطة، للدستور.
ولأن هذه الرقابة يقتضيها الإيمان بها وبضرورتها، فإن بيئتها ترتبط بنوع وخصائص الديمقراطية التي تحيط بها وتتفاعل معها.
ويحضرني مقولة العالم المستشار الدكتور/ عوض المر " تتحول النظم السلطوية ـ من خلال اقتصاد السوق، وحسن استغلالها لثرواتها ـ إلي نظم ديمقراطية تدعمها الطبقة المتوسطة بعد تزايد حجمها وارتفاع مستوياتها التعليمية؛ ونبذها الأفكار الديماجوجية أو التطرفية؛ ووعيها بمصالحها وقدرتها على التعبير عنها؛ وانغماسها في مهنها وأعمالها؛ وسعيها لتنمية ثرواتها الشخصية، ورصدها أخطاء حكومتها ومحاولتها تقويمها؛ وتلقيها من اقتصاد السوق معلوماتها عن ضرورة تسامحها مع خصومها، والإيمان بالتعددية عملاً؛ والاعتماد على الجهود الذاتية لبناء وتطوير مجتمعها؛ مما يعينها في النهاية على إيجاد صحافة ناقدة، وضمان الاقتراع الحر والعام، وأن تكون الحزبية تعددية بالضرورة".
    ومن ثم نقسم موضوع هذا البحث إلي عدة نقاط رئيسية:
أولاً: حق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية، والتوازن الدستوري بينهما.
ثانياً: أثر مفاهيم السوق الحر على التحول الديمقراطي، في ظل الحقوق الدستورية.
ثالثاً: المناخ المناسب للاستثمار كضمان لحماية حقوق المستثمرين.
رابعاً: مبادئ المحكمة الدستورية العليا المؤثرة في حماية الاستثمار.
حق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية والتوازن الدستوري بينهما
 
أولاً: العلاقة بين حق التنمية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية:
أصدرت الأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 1948 ، ثم أصدرت في العام 1966 العهد الدولي الخاص "بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية" ، ثم أصدرت في ديسمبر 1986 إعلان " الحق في التنمية ". ولم يأت إعلان " الحق في التنمية " بجديد بخصوص حقوق الإنسان المتضمنة فيه. فبعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كحق الإنسان في الطعام ، والملبس ، والمسكن ، والرعاية الصحية ، والتعليم ، والعمل ، جاءت في الإعلان العالمي عام 1948 (المواد 23 ، 25 ، 26)؛ والحقوق الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الدول والأفراد جاءت في العهد الصادر عام 1966.
وإنما الجديد في إعلان " الحق في التنمية " هو ربط هذه الحقوق صراحة بعملية التنمية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، واعتبار عملية التنمية " حقا " من حقوق الإنسان وليست مجرد " طلب " يطالب به الأفراد، قد تستجيب له الحكومات أو لا تستجيب. كما أن الموافقة على " الحق في التنمية " من جانب الدول النامية تعني أن هذه الدول أصبحت مسئولة أمام شعوبها عن القيام بالتنمية الاقتصادية وما يتطلبه ذلك من أبعاد اجتماعية وسياسية وثقافية. وكذلك فإن الموافقة على هذا الحق من جانب الدول المتقدمة تعني أن هذه الدول أصبحت مسئولة عن مساعدة الدول النامية التي تفتقر إلي الموارد المالية والفنية الكافية لتحقيق التنمية الاقتصادية. ولقد ذهب البعض إلي الربط بين حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والمساعدات المالية للدول النامية؛ فظهرت دراسات عن " الحق في المساعدات المالية " على أساس أن حكومات الدول النامية ليست لديها الموارد المالية الكافية التي تمكنها من القيام بمسئولياتها أمام شعوبها بخصوص حقوق الإنسان. فهذه الدول تحتاج لمساعدات لتتمكن من أن توفر لسكانها الحق في مستوى المعيشة الملائم، وحق العمل، وحق التعليم........ الخ من حقوق الإنسان المعلنة.
عُرفت حقوق الإنسان تقليديا على أنها تشمل الحقوق المدنية والسياسية والتي تتضمن الحق في الحياة ، وفي الحرية والأمان ، وحق الفرد في عدم التمييز ضده سواء من ناحية العرق (race) ، أو اللون ، أو اللغة ، أو الديانة ، وحقه في التمتع بإجراءات قانونية عادلة عند محاكمته ، واعتبار المتهم بريئاً حتى تثبت إدانته. ولكن هذه النظرة التقليدية بدأت تتغير تدريجياً ، حيث يرى البعض أنها تتضمن مفهوما ضيقا لحقوق الإنسان. وبناء عليه أُضيفت إلي هذه الحقوق المدنية والسياسية حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية. من هذه الحقوق ، حق الفرد في التمتع بمستوى معيشة مناسب، وحقه في التعليم ، وحقه في العمل ، وحقه في المساواة في الأجر لنفس العمل (أي أجر واحد لعمل واحد)؛ وتشمل هذه الحقوق أيضاً حق الأقليات في ممارسة ثقافتهم، وديانتهم ، ولغتهم. ومن أهم ما تشتمله هذه الحقوق أيضاً حماية وتدعيم حقوق الفئات الضعيفة اجتماعيا ـ مثل النساء، والأطفال ، والسكان الأصليين.
وحقوق الإنسان حقوق أساسية وضرورية للتنمية. ويجب أن نفرق بين "وجود الحق" وبين "ممارسة هذا الحق". فعدم ممارسة حق ما من الحقوق الأساسية لا ينفي وجود هذا الحق؛ فمثلا الحق في الطعام، حق من حقوق الإنسان الأساسية، وعدم ممارسة هذا الحق أي عدم الحصول على الطعام ـ لا يعني نفي هذا الحق؛ فالحق موجود وإن كانت ممارسته موقوفة. وبناء عليه ، فإنه لا يمكن وضع أولويات للحقوق الأساسية؛ فكلها حقوق ضرورية. وعندما تنخفض موارد الدولة ، بحيث تضطر السلطات الحاكمة إلي تلبية بعض الحقوق وتأجيل حقوق أخرى؛ فكلها تتساوى في الأهمية ، لأنها كلها حقوق أساسية. ويجب أيضاً أن نفرق بين الحقوق الأساسية والحقوق المشتقة. فمثلا الحق في الطعام حق أساسي ، بينما الحق في الأرض الزراعية والحق في ري الأرض ، يعتبران حقين مشتقين. فتوفر الأرض الزراعية وريها يؤدي إلي توفر الطعام ، وبالتالي إمكانية "ممارسة" الحق في الطعام.
وهناك تعريفات متعددة للتنمية ، خاصة في الدراسات الاقتصادية. فالتنمية كانت تقترن بالنمو الاقتصادي ، ثم تطور هذا التعريف ليشمل أبعادا اجتماعية وسياسية وثقافية بجانب البعد الاقتصادي. فالتنمية الاقتصادية لا تعني النمو الاقتصادي فقط، وإنما تشمل أيضاً إحداث تغييرات هيكلية في المتغيرات السياسية والاجتماعية والثقافية التي تسود المجتمع. فعدم حدوث هذه التغييرات المؤسسية سيعوق تحقيق النمو الاقتصادي الممتد على فترات زمنية طويلة، مما يحول بدوره دون تحقيق التنمية الاقتصادية. ومن أمثلة المعتقدات الاجتماعية التي تعوق التنمية الاقتصادية وتخفيض معدل النمو الاقتصادي ، النظرة الدونية للعمل اليدوي في كثير من الدول النامية ، مما يترتب عليه زيادة عرض خريجي الجامعات عن متطلبات السوق ، في الوقت الذي تعاني فيه اقتصاديات هذه الدول من نقص المعروض من الفنيين والعمالة الماهرة التي يحتاجها الجهاز الإنتاجي ( يمكن هنا عرض لمزايا العمل اليدوي في الفترة الراهنة ـ وكيف كان للعمل اليدوي الدور الأكبر في مراحل حاسمة من تاريخ مصر (محمد علي ، جمال عبد الناصر على سبيل المثال).
وأحد اصطلاحات التنمية الشائع استخدامها حالياً هو اصطلاح " التنمية المتواصلة أو الشاملة " (Sustainable development) الذي جاءت به لجنة الأمم المتحدة للبيئة والتنمية. (ممكن هنا الإشارة إلي بعض الدساتير والقوانين التي استخدمت هذا المصطلح ووضعت لجان تشرف على تنفيذ التنمية الشاملة في مجتمعاتها مثل أمريكا على سبيل المثال).
وعرفت اللجنة التنمية الشاملة (أو المتواصلة): على أنها "تلك التنمية التي تقابل الاحتياجات الأساسية للجيل الحالي دون أن يكون ذلك على حساب التضحية بقدرات الأجيال المستقبلة في مقابلة احتياجاتهم ، فالتنمية الشاملة تعني التنمية المتكاملة ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية ، والتي تهدف إلي تحقيق التحسن المتواصل لرفاهية كل السكان وكل الأفراد ، والتي يمكن عن طريقها تحقيق حقوق الإنسان والحريات الأساسية".
ويشير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في تفصيلات تعريفه للتنمية الشاملة (المتواصلة) على أنها تهدف إلي القضاء على الفقر وتدعيم كرامة وكبرياء الإنسان ، وإعمال حقوقه ، وتوفير فرص متساوية أمام كل الأفراد عن طريق الحكم الجيد (good governance) ، والذي عن طريقه يمكن تحقيق كل حقوق الإنسان الاقتصادية الاجتماعية والثقافية ، والمدنية والسياسية.
ومما تقدم نجد أن هناك علاقة واضحة وصريحة بين حقوق الإنسان والتنمية؛ فحقوق الإنسان في مجملها تهدف إلي توفير حياة كريمة للإنسان من حيث حقه في التعبير عن رأيه دون خوف من العقاب ، وحقه في أن يعمل ويحصل على دخل كاف يمكنه من تحقيق مستوى معيشة مناسب له ولأسرته ، وحقه في أن يحصل على التعليم والرعاية الصحية بأسعار تتناسب مع دخله ، وحقه في أن يعيش في بيئة نظيفة...الخ. ومن ناحية أخرى تهدف التنمية الاقتصادية إلي رفع متوسط دخل الفرد، وزيادة فرص العمل المتاحة، ورفع مستويات التعليم والرعاية الصحية لأفراد المجتمع وغيرها من الأهداف التنموية التي نجدها في كثير من الدراسات والكتب التي تتعرض لهذا الموضوع. وهكذا تتداخل الأهداف التنموية مع حقوق الإنسان المعلنة .
ثانياً: الحق في التنمية في إطار مفهوم العدالة الاجتماعية:
أن الحق في التنمية هو حق أصيل للدول، فمن حق أي دولة أن تسعى إلي تنمية اقتصادها ، بشرط ألا يكون ذلك على حساب أفراد المجتمع، وخصوصاً في مستوياته المادية المتوسطة والفقيرة. كما أنه لا غنى عن توفير الحقوق الأساسية للأفراد وهي الغذاء والمشرب والملبس والمسكن والتعليم والعمل......الخ. وإذا كان هناك تعارض في بعض الأحوال بين توفير هذه المتطلبات الأساسية لأفراد المجتمع وتنمية المجتمع بشكل عام اقتصاديا، يجب ألا نهدر الأولى لحساب الثانية في هذه الأحوال، إذا لم يمكن التوفيق بينهما.
وقد يرى البعض أن من حق جميع الأفراد في المجتمع أن يقوموا بتنمية اقتصادهم، حتى يعود الرخاء على المجتمع ككل ، ولا مانع أن يقوم أفراد المجتمع ببعض التضحيات حتى يصل المجتمع إلي الرخاء الاقتصادي الذي يهدف إليه.
ولكن نرى أن هذا القول مردود من عدة أوجه:
 أولها: أن الحقوق الأساسية للأفراد التي عرضناها من قبل لا يمكن لأي فرد في المجتمع أن يعيش بغيرها ، وليس معنى أن نهدف إلي تحقيق نماء اقتصادي للمجتمع ، أن نهدر حق أفراد المجتمع في الحياة.
 ثانيها: في هذه الحالة ، سوف نجد أن من يضحى دائماً من أجل تحقيق النماء الاقتصادي هم أفراد المجتمع غير القادرين على تحقيق حاجتهم الأساسية ، لأن من يملك المال أو الوسيلة لتحقيق حاجاته الأساسية ـ وقد تكون الترفيهية ـ سوف يدفع الثمن مقابل عدم حرمانه منها ، ومن ثم يبقى غير القادرين فقط هم الذين يضحوا من أجل تحقيق التقدم الاقتصادي لمجتمعهم ، والذي يعود خيره على جميع أفراد المجتمع في النهاية ، وذلك يتنافى مع أبسط قواعد العدل الاجتماعي.
 ثالثها: التنمية في الماضي كانت تقترن بالنمو الاقتصادي فقط ، ثم تطور هذا التعريف ليشمل أبعادا اجتماعية وسياسية وثقافية بجانب البعد الاقتصادي؛ فالتنمية الاقتصادية لا تعني النمو الاقتصادي فقط، وإنما تشمل أيضاً إحداث تغييرات هيكلية في المتغيرات السياسية والاجتماعية والثقافية التي تسود المجتمع. فعدم حدوث هذه التغييرات المؤسسية سيعوق تحقيق النمو الاقتصادي الممتد على فترات زمنية طويلة، مما يحول بدوره دون تحقيق التنمية الاقتصادية ، وذلك يتعارض مع حرمان بعض أفراد المجتمع في فترة من الفترات من حقوقهم الأساسية في المعيشة ، إذ أنه لا يمكن تنمية أفراد المجتمع سياسياً واجتماعيا وثقافياً دون تحقيق مطالبهم الأساسية في الحياة.
رابعها: فكل فرد في المجتمع في حاجة إلي تعاون باقي أفراد مجتمعه معه لتحقيق أهدافه الشخصية ، وبدون هذا التضامن يصاب المجتمع بالتفكك والانقسام بين طبقاته وإهداراً لحقوق الأفراد وحرياتهم العامة. فقد أصبح التضامن الاجتماعي بين البشر لإشباع حقوقهم الأساسية واجب وحق على كل الإفراد داخل المجتمع الوطني وأيضاً تضامنهم لتحقيق ذلك في المحيط الدولي.
ومفاد ما تقدم، أنه لا غنى عن توفير حاجات أفراد المجتمع الأساسية حتى يتم تحقيق النمو الاقتصادي والنمو في كافة أوجه المجتمع الأخرى. ويكون ذلك عن طريق تضامن جميع أفراد المجتمع من أجل تحقيق ذلك. ومن هنا تأتي أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع.
وقد نصت المادة الرابعة(2 ) من الدستور المصري لعام 1971 (قبل سقوطه بعد قيام ثورة 25 يناير) على أن " يقوم الاقتصاد في جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية والحفاظ على حقوق العمال " ، الأمر الذي يتضح معه ربط المشرع الدستوري في مصر بين النمو الاقتصادي للمجتمع وبين تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع أفراد المجتمع.
وقد نصت المادة (25) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 1948: أنه "لكل شخص الحق في مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته بما في ذلك الحق في المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية والخدمات الاجتماعية الضرورية...".
ومما تقدم يبين ، أن لكل فرد في المجتمع الحق في توفير احتياجاته الأساسية ، ولن يكون ذلك إلا بتحقيق المساواة بين أفراد المجتمع في توفير الفرص لهم لتحقيق مستوى معيشي مناسب يوفر لهم حاجاتهم الأساسية من مأكل ومشرب وملبس وتعليم وعناية طبية وعمل...............الخ. فالعدالة الاجتماعية هي الوسيلة لتحقيق احتياجات أفراد المجتمع الأساسية ، كما أنها الطريق لتحقيق النمو الاقتصادي للمجتمع في ذات الوقت.
 أثر مفاهيم السوق الحر على التحول الديمقراطي في ظل الحقوق الدستورية.
 
أولاً:مفهوم التحول الديمقراطي:
إن محاولة تأصيل مفهوم التحول الديمقراطي تستدعي الرجوع إلى الأصول اللغوية للمصطلح، فكلمة التحول لغة تعبر عن تغير نوعي في الشيء أو انتقاله من حالة إلى أخرى.
ويشير لفظ التحول الديمقراطي لغة إلى التغير أو النقل، فيقال حول الشيء أي غيره أو نقله من مكانه. وكلمة التحول تقابلها في اللغة الإنجليزية Transition
ويقصد بالتحول الديمقراطي في الدلالة اللفظية المرحلة الانتقالية بين نظام غير ديمقراطي و نظام ديمقراطي، فالنظام السياسي الذي يشهد تحولا ديمقراطيا يمر بمرحلة انتقالية بين نظام غير ديمقراطي في اتجاه التحول إلى نظام ديمقراطي.
وبالرغم من تعدد التعريفات لمفهوم التحول الديمقراطي في المجتمعات إلا أن التعريفات التي تهمنا في هذه المحاضرة هي التي ربطت بين التحول الديمقراطي والتنمية .وأحد هذه التعريفات هي أنها "عملية الانتقال من أنظمة تسلطية إلى أنظمة ديمقراطية، تم فيها حل أزمة الشرعية والمشاركة والهوية والتنمية، أي انتهاج الديمقراطية كأسلوب لممارسة الأنشطة السياسية؛ فالتحول الديمقراطي يعني تغييرا جذريا لعلاقات السلطة في المجال السياسي والعلاقات المترتبة في الحقل الاجتماعي".
في هذا الإطار فإن هذا التعريف يركز على أن التحول الديمقراطي هو عملية تغيير جذري في جميع مستويات النظام؛ مما يؤدي في النهاية إلي تحقيق التنمية الشاملة.
وعموماً فإن التحول الديمقراطي هو مسار قد يتعرض لانتكاسات عديدة، وتتحكم فيه العديد من العوامل سواء من البيئة الداخلية أو الخارجية (العديد من الديمقراطيات في العالم تعرضت لانتكاسات نتيجة تأثير البيئة الداخلية والخارجية المحيطة).
ثانياً: أثر مفاهيم السوق الحر على التحول الديمقراطي:
    الرأسمالية نظام اقتصادي تكون فيه وسائل الإنتاج بشكل عام مملوكة ملكية خاصة أو مملوكة لشركات، وحيث يكون التوزيع، والإنتاج وتحديد الأسعار محكوم بالسوق الحر والعرض والطلب، ويحق للملاك آن يحتفظوا بالأرباح أو يقوموا باستثمارها.
فإن الرأسمالية هي ثمرة التطور الصناعي والنقلة النوعية في وسائل الإنتاج المتخلفة في العصر الإقطاعي إلى الوسائل المتطورة في الثورة الصناعية والتي كانت سبب في ظهور الرأسمالية فيها كأحد التبعات. تؤمن الأنظمة الرأسمالية بالفكر الليبرالي وهو انتهاج الرأسمالية كاقتصاد والديمقراطية كسياسة.
وينادى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (17) منه بأن " لكل إنسان الحق في ملكية خاصة بمفرده، أو بالاشتراك مع آخرين، ولا يجوز حرمان أي إنسان بطريقة تعسفية من ملكيته".
    ولكن هل معنى الملكية أن ينفرد كل شخص بملكه يتصرف فيه كما يشاء ، حتى إذا كان في ذلك ضرراً على المجتمع المحيط به؟
والحقيقة أن المحكمة الدستورية العليا المصرية قامت بتأسيس مبادئ دستورية في هذه المسألة ، فقضت في أحد أحكامها بأنه " وحيث إن التنظيم التشريعي لحق الملكية ـ وكلما كان متصلاً بما ينبغي أن يعود على أصحابها من ثمارها ومنتجاتها وملحقاتها ـ لا يجوز أن يقيد مداها ، ولا أن يعدل بعض جوانبها إلا بالقدر وفى الحدود التي تقتضيها وظيفتها الاجتماعية ، وبما لا ينال من جوهرها(3).
وفي حكم أخر لها قضت " أنه ولئن كان الدستور قد كفل حق الملكية الخاصة ، وحوطه بسياج من الضمانات التي تصون هذه الملكية وتدرأ كل عدوان عليها، إلا أنه في ذلك كله لم يخرج عن تأكيده على الدور الاجتماعي لحق الملكية ، حيث يجوز تحميلها ببعض القيود التي تقتضيها أو تفرضها ضرورة اجتماعية ، وطالما لم تبلغ هذه القيود مبلغاً يصيب حق الملكية في جوهره أو يعدمه جل خصائصه (4).
وإذا كان هذا هو قضاء المحكمة الدستورية العليا المصرية بالنسبة للدور الاجتماعي لحق الملكية ، فنجد الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان التي وقعت في "سان خوسية" في 22 نوفمبر عام 1969 قد نصت في مادتها (21) أنه:
 1- لكل إنسان الحق في استعمال ملكه والتمتع به ، ويمكن للقانون أن يخضع ذلك الاستعمال والتمتع لمصلحة المجتمع.
 2- لا يجوز تجريد أحد من ملكه إلا بعد دفع تعويض عادل له، ولأسباب تتعلق بالمنفعة العامة أو المصلحة الاجتماعية ، وفي الحالات والأشكال التي يحددها القانون.
3- يحظر القانون الربا أو أي شكل آخر من أشكال استغلال الإنسان للإنسان".
في الحقيقة نجد أن هذه الاتفاقية خطت خطوة متقدمة تجاه حقوق الملكية، فقد وضعت المصلحة الاجتماعية كحد للتمتع بهذه الحقوق. وفي هذه الحالة نجد أنها وضعت ثلاثة شروط لاكتساب الدولة حقوق ملكية الآخرين:
1) دفع تعويض عادل.
2) تحقيق منفعة عامة.
3) حالات يحددها القانون.
وبصفة عامة، فمن حق الدولة أن تشرع قوانين لتنظيم حق الملكية بالتأسيس على المصلحة العامة، أو لضمان دفع الضرائب أو غرامات أو أي عقوبات مالية. ولكن من الأهمية ألا تنص هذه القواعد الملزمة من الدولة على تجريد الملكية دون دفع تعويض، أو على مصادرات غير تحكمية غير شرعية.
ومفاد ما تقدم، أن حق المالك في ملكه غير قابل للتغيير، ولذلك لا تستطيع أي دولة أو منظمة أو شخص أن يقوم بأفعال من شأنها أن تحظر حق المالك في ملكه. وبالتالي لا تستطيع أي دولة ـ خصوصاً التي تكون عضواً في آليات قانونية دولية ملزمة ـ أن تجرد ملكية أي شخص دون دفع مقابل عادل ولأسباب تتعلق بمصلحة اجتماعية عامة وبناء على قانون ينظم هذه المسألة.
    ومن جانبنا، نرى أن المصلحة أو المنفعة العامة تعد قيدً هام بالنسبة لحق كل فرد في ملكه الخاص، فلا يستطيع أن يستخدمه بما يضر مصلحة مجتمعه، أو ينفرد بالتصرف فيه إذا كانت هناك مصلحة عامة تعارض ذلك. فإن المصلحة العامة هي قيد على بعض حقوق الأفراد الخاصة ومن ضمنها حق الملكية الخاصة.
    ومن ثم نرى ، أنه يجب على المجتمع المصري أن يتحول إلي المفهوم الديمقراطي وأن يستجيب لتداعيات السوق الحر في تحويل المجتمع إلي المفهوم المعاصر للديمقراطية وعدم تكتل السلطة في قبضة يد واحدة. ويجب أن تدار الدولة من خلال مؤسسات سياسية وصناعية وتجارية وسياحية........الخ، مع احترام حقوق التضامن الاجتماعي والعدل والمساواة بين كافة أفراد المجتمع ؛ ودون التعدي على حقوق الأفراد الإنسانية بصفة عامة ؛ مع توفير كافة الاحتياجات الأساسية لأفراد الشعب من غذاء صحي ومأوى إنساني ومواصلات تحترم حقوق الإنسان......الخ.
 
المناخ المناسب للاستثمار كضمان لحماية حقوق المستثمرين
 

أولاً: ماهية المناخ المناسب للاستثمار:
يعرّف المناخ الاستثماري بأنه مجموعة القوانين والسياسات والمؤسسات الاقتصادية والسياسية التي تؤثر في ثقة المستثمر وتقنعه بتوجيه استثماراته إلى بلد دون آخر . وواضح من التعريف أن المناخ الاستثماري لا يقف عند حدود العوامل الاقتصادية مع أهميتها ولكنه يتجاوز ذلك إلى الظروف السياسية والاجتماعية السائدة، فإذا كان البلد يتمتع باستقرار سياسي واجتماعي بات مهيئاً لدراسة ظروفه الاقتصادية وملاءمتها مع جذب الاستثمارات الأجنبية وتنشيط الاستثمارات الوطنية .
وتهدف الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد المصري (في الوقت الراهن) لإعطاء دور غالب لاقتصاد السوق والقطاع الخاص وإلى تحسين المناخ الاستثماري من أجل تحسين كفاءة استخدام عوامل الإنتاج وزيادتها والتأكيد على الاستخدام الأمثل لاستثمار الموارد ورفع مستوى الإنتاجية . ولكي تكون هذه الإصلاحات ناجحة يجب أن تكون جزءاً من إستراتيجية أكثر شمولاً للتغيير الاقتصادي والهيكلي تهدف إلى دفع الاقتصاد في طريق معدلات أعلى من الادخار والاستثمار والنمو، وتقوية الأنظمة المصرفية وإنشاء السوق المالية وتطويرها وهذا يتطلب توفر الشروط الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الضرورية لتحقيق ذلك ، والتي تهدف لإيجاد المناخ الاستثماري الملائم لجذب جزء كبير من المدخرات الوطنية والاستثمارات العربية والعالمية (5) .   
هناك تقرير اقتصادي نشرته صحيفة الفايننشال تايمز البريطانية في أكتوبر عام 1997، وقد جاء به "أن عدم الاستقرار السياسي والاعتماد على النفط وزيادة النفقات الدفاعية وسيطرة الحكومات على الحركة الاقتصادية جعلت اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (بما فيها جميع الدول العربية) من اقل المناطق نمواً في العالم. وأشار التقرير آنذاك إلى أن النمو الاقتصادي المتراخي في هذه المنطقة جعلها في مواجهة تحديات هامة". لكن العديد من دول المنطقة تبنت برامج إصلاح اقتصادي لمواجهة هذه التحديات. كما أنه يوجد تباين في الأوضاع الاقتصادية لبلدان المنطقة، إذ أن بعض الدول تتبع سياسة الدخول في الاقتصاد العالمي وإفساح المجال أكثر أمام القطاع الخاص للقيام بدور المنافسة، مما يؤدي إلي عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخلق المناخ الاستثماري المناسب الملائم للقطاع الخاص (6) .
    إن استثمار الإمكانات المتاحة (الموارد) لدى أي مجتمع من المجتمعات هي الدعامة الأساسية لبناء الاقتصاد الوطني السليم القادر على مواجهة المشاكل والتحديات المختلفة وتحقيق الرخاء الاقتصادي للمواطنين. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف للاستثمار لابد من وجود الإرادة السياسية الصادقة والمخلصة. كما يجب أن يكون الاستثمار شاملا لكل الإمكانات المتاحة كالقوى البشرية والموارد الطبيعية المتاحة ورؤوس الأموال المتوفرة.
والاستقرار السياسي في أي بلد، لا يتجزأ، فالاستقرار السياسي يولد الاستقرار الأمني وبالتالي الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، كمقوم من مقومات نجاح مناخ الاستثمار وحل مشاكل كثيرة كالفقر والبطالة والتضخم والحد من هروب رؤوس الأموال المحلية للخارج (7) .
ثانياً: كيفية تحقيق نمو الاستثمار في ظل الحفاظ على حقوق المستثمرين والمجتمع:
تعتبر البيئة الاستثمارية في مصر من البيئات المشجعة والثرية والجاذبة فإلي جانب ثرواتها الطبيعية، هناك أيضاً المقومات البشرية.
 وتتراوح فرص الاستثمار في مصر بين المشروعات الاستثمارية التي تقدر بعدة ملايين في قطاع الطاقة والقطاع المصرفي والمشروعات المبدئية في مجال تكنولوجيا المعلومات. كما تعد مصر الخيار الأول للعديد من الشركاتمتعددة الجنسيات للاستثمار في قطاعات الاستثمار الرئيسية وهي التشييد والبناء والزراعة والتمويل والصناعات الثقيلة وقطاع السياحة الذي يتسم بالنمو السريع (8) .
ولكي يتم استثمار جميع هذه الطاقات في مصر، يجب تنويع مجالات الائتمان المصرفي. وعلى سبيل المثال، يباشر المصرف الإسلامي أعمال التمويل الاستثمارية باستثمار حصيلة ودائع عملائه في أعمال تجارية وصناعية. وهو ينشئ للسهر على هذه الأعمال ، أقساماً متخصصة داخل جهازه وهيكله العام. وفي هذه الحالة يعتبر هو ذاته مضاربا وتتحدد علاقته بعملائه ـ أصحاب الودائع الاستثمارية ـ على أساس قواعد المضاربة في الفقه الإسلامي. ويستحق للمصرف أو لبيت التمويل في هذه الحالة نصيبه من الربح حسب الاتفاق.
وقد يباشر المصرف الإسلامي أعمال التمويل الاستثمارية عن طريق المشاركة بأموال متعددة المصادر، وأحد هذه المصادر هي الأموال المتجمعة من ودائع عملاء المصرف يضاف إليها أموال أخرى من قبل المصرف أي مملوكة له. وقد يضيف إليها أيضاً أموالا من قبل أصحاب المشروعات الصناعية والتجارية والزراعية وغيرها. وبذلك يكون رأس المال المستثمر في مثل هذه المشروعات مشاركة بين الجميع تباشر طبقاً لأحكام الإسلام.
ويحصل المصرف في هذه المشاركة على نصيبه من الربح طبقاً لشروط الاتفاق القائم بينه وبين عملائه ـ أصحاب الودائع الاستثمارية ـ وبين المستثمرين (الذين حصلوا على التمويل).
والأرباح التي يجنيها المصرف على الوجه المتقدم هي البديل الإسلامي للفوائد التي تحصل عليها المصارف التجارية والمصارف المتخصصة نظير إقراضها لحصيلة الودائع المتوفرة تحت يدها لأصحاب المشروعات والمتمولين(9) .
والحقيقة ، أن مشاركة البنك الإسلامي لعملائه وتحقيق الربح عن طريق مخالطة أمواله بأموالهم هي نوع من أنواع ضمان استرداد أموال التمويل المصرفي ، تستخدمها البنوك الإسلامية حتى تبتعد عن فرض الفوائد على عملائها من المستثمرين. وليس هنا ما يمنع من وجود هذا النوع من البنوك التي تعتمد على المشاركة مع العميل في أمواله أو في عمله لتحقيق الربح واسترداد أموال الائتمان المصرفي في ذات الوقت. كما أنه يجب أن توجد أيضاً في الساحة الاستثمارية أنواع البنوك الأخرى التجارية وغيرها ، والتي تعتمد على الفوائد البنكية ، مقابل منح الائتمان المصرفي. وللعميل الحق في اختيار نوع البنك يرى اللجوء له لمنحه الائتمان المصرفي. وله أيضاً الاتفاق معه على الطريقة التي يمنحه بها القرض ، كأن يكون شريكاً له أو لا يكون ذلك ويتفق معه على فائدة بنكية يجب سدادها بالإضافة إلى القرض.
والواقع أن تنوع البنوك هو ما يلاءم تنوع الاستثمار والاقتصاد الحر ، ونرى ذلك متحققاً في معظم الدول الإسلامية ، حتى لا يُفرض على العملاء المستثمرين اتفاق معين من الائتمان المصرفي ، قد لا يلاءم مشروعاتهم الاستثمارية وأغراضها. وبالتالي يجب تنوع فرص منح الائتمان المصرفي وطريقة الاتفاق على منحه ، حتى يتم جذب أكبر عدد من العملاء ، مما يؤدي إلى نماء الاقتصاد الوطني.
ومن ثم فإن تنوع البنوك من بنوك إسلامية وغيرها يؤدي إلي تنوع الاستثمار وهو ما يلاءم المناخ الاستثماري العالمي في الوقت الحالي، وهو ما يساعد على جذب رؤوس الأموال الأجنبية، كما يحدث في كثير من دول الخليج، ومعظم البلدان العربية والإسلامية ، وبالتالي يؤدي هذا التنوع إلي زيادة فرص الاستثمار في مصر.
وفي مجال الشركات الأجنبية، نجد بعض السياسات تدعو إلي مقاطعة الاشتراك في الاستثمار مع الشركات الأجنبية ، إذا كانت تنتمي إلي دول ليبرالية السياسية ، باعتبار أن هذه الشركات قد تسلك بعض وسائل استثمارية لا تتفق مع هذه السياسات ، مثل شركات الفنادق العالمية ، مما يؤثر سلبياً على الاستثمار في بلادنا. ومن ثم يتعين توسيع الأعمال الاستثمارية مع مختلف الشركات الأجنبية التي قد تفتح مجالات متعددة للاستثمار في مصر.
 
بعض مبادئ المحكمة الدستورية العليا المؤثرة في حماية الاستثمار والتنمية الشاملة للمجتمع المصري
قضت المحكمة الدستورية العليا في حكم شهير لها (10) حيث إن التطور الإيجابي للتنمية، لا يتحقق بمجرد توافر الموارد الطبيعية على اختلافها، بل يتعين أن تقترن وفرتها بالاستثمار الأفضل لعناصرها . وإذا كان الماء أغلى هذه الموارد وأكثرها نفعا باعتباره نبض الحياة وقوامها ، فلا يجوز أن يبدد إسرافا ، فإن الحفاظ عليه قابلا للاستخدام في كل الأغراض التي يقبلها ، يغدو واجبا وطنياً ، وبوجه خاص فى كبرى مصادره ممثلا في النيل والترع المنتشرة في مصر ، ليس لإحياء الأرض وحدها أو إنمائها ، بل ضمانا للحد الأدنى من الشروط الصحية للمواطنين جميعا ، وارتكانا لوسائل علمية تؤمن للمياه نوعيتها ، وتطرح الصور الجديدة لاستخداماتها لتعم فائدتها . وإذا كان تراكم الثروة يقتضى جهدا وعقلا واعيا ، فإن صون الموارد المائية من ملوثاتها، يعتبر مفترضا أوليا لكل عمل يتوخى التنمية الأشمل والأعمق. بيد أن اتجاها لتلويثها بدا أول الأمر محدودا ، ثم تزايد حدة بمرور الزمن ، وصار بالتالي محفوفا بمخاطر لا يستهان بها تنال من المصالح الحيوية لأجيال متعاقبة بتهديدها لأهم مصادر وجودها ، وعلى الأخص مع تراجع الوعي القومي ، وإيثار بعض الأفراد لمصالحهم وتقديمها على ما سواها . وقد كانللصناعة كذلك مخرجاتها من المواد العضوية الضارة التي تتعاظم تركيزاتها أحيانا ليكون تسربها إلى المياه وكائناتها الحية ، هادما لخصائصها ، وكان لغيرها من الأماكن مخلفاتها أيضا السائلة منها والصلبة والغازية التي تزايد حجمها وخطرها تبعا لتطور العمران تطوراً كبيراً ومفاجئاً ، بل وعشوائياً في معظم الأحيان . واقترن ذلك بإهمال التقيد بالضوابط والمعايير التي تجعل صرفها فى تلك الموارد المائية على اختلافها مأمونا أو على الأقل محدود الأثر، وكذلك بقصور التدابير اللازمة لرصد مصادر تلوثها والسيطرة عليها أو بمكافحتها بعد وقوعها .
وحيث إن الحق في التنمية - وعلى ما تنص عليه المادة الأولى من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية - وثيق الصلة بالحق في الحياة، وكذلك بالحق في بناء قاعدة اقتصادية تتوافر أسبابها ، وعلى الأخص من خلال اعتماد الدول - كل منها في نطاقها الإقليمي - على مواردها الطبيعية ليكون الانتفاع بها حقا مقصورا على أصحابها. .........وتقديم الدولة لخدماتها الثقافية والاجتماعية والصحية وفقا لنص المادة 16 من الدستور ، يقتضيها تدخلا إيجابيا من خلال الاعتماد على مواردها الذاتية التي تتيحها قدراتها ، ليكون إشباعها لخدماتها هذه ، متدرجا وواقعا في حدود إمكاناتها ، خلافا لموقفها من الحقوق الفردية السلبية - كالحق في الحياة وفى الحرية - التي يكفيها لصونها مجرد الامتناع عن التدخل في نطاقها بما يقيد أو يعطل أصل الحق فيها. ولئن جاز القول بأن الحقوق المدنية والسياسية، لا يمكن فصلها عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سواء فى مجال توجهاتها أو بالنظر إلى عموم تطبيقها فيما بين الدول ، وأن النوع الأول من الحقوق يعتبر مدخلا لثانيهما ، وشرطا أوليا لتحقيق وجوده عملا ، إلا أن الفوارق بين هذين النوعين من الحقوق ، تكمن في أصل نشأتها وعلى ضوء مراميها ، ذلك أنه بينما تعتبر الحقوق المدنية والسياسية من الحقوق التي تمليها آدمية الإنسان وجوهره - إلى حد وصفها بخصائص بني البشر أو بالحقوق الطبيعية الأسبق وجودا على الجماعة التي ارتبط بها، فلا تتكامل شخصيته بدونها ، ولا يوجد سويا في غيبتها، ولا يحيا إلا بالقيم التي ترددها ، ليملك بها إرادة الاختيار مشكلا طرائق للحياة يرتضيها ؛ فإن ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للإنسان ، توخي دوما تطوير أوضاع البيئة التي تواجد فيها مستظلاً بها ، ليعيد تكوين بنيانها ، مستمدا رخاءه من الآفاق الجديدة التي تقتحمها ، وهى بحكم طبيعتها هذه ، تتصل حلقاتها عبر الزمن ، وعلى امتداد مراحل لا تفرضها الأهواء ، بل تقررها الدول على ضوء أولوياتها ، وبمراعاة مواردها القومية ، وبقدرها .
           ولئن جاز القول بأن الحقوق المدنية والسياسية تمهد في الأعم الطريق إلى بناء الهياكل الرئيسية للتنمية وفق الإرادة الحرة، إلا أن الحقوق الاجتماعية والثقافية والصحية تناهض الفقر والجوع والمرض بوجه خاص ، ويستحيل بالنظر إلى طبيعتها ، ضمانها لكل الناس فى آن واحد ، بل يكون تحقيقها فى بلد ما، مرتبطا بأوضاعها وقدراتها ونطاق تقدمها، وعمق مسئولياتها قبل مواطنيها ، وإمكان النهوض بمتطلباتها ، فلا تنفذ هذه الحقوق بالتالي نفاذا فوريا ، بل تنمو وتتطور وفق تدابير تمتد زمنا وتتصاعد تكلفتها بالنظر إلى مستوياتها وتبعا لنطاقها، ليكون تدخل الدولة إيجابيا لصونها متتابعا، واقعا في أجزاء من إقليمها ، منصرفا لبعض مدنها وقراها إذا أعوزتها قدراتها على بسط مظلتها على المواطنين جميعا ، ذلك أن مسئوليتها عنها ، مناطها إمكاناتها ، وفى الحدود التي تتيحها ، ومن خلال تعاون دولي أحيانا.............."
    وحيث إن المدعى في أحد الدعاوى الدستورية (11) كان قد طلب الحكم بعدم دستورية قانون شركات قطاع الأعمال العام - في جملة الأحكام التي تضمنها - باعتبار أن الأغراض التي استهدفها منافية لنص المادة 30 من الدستور التي تمنح القطاع العام دوراً تقدمياً يتحمل به المسئولية الرئيسية في خطة التنمية، ويقود خطاها في مختلف مجالاتها. بيد أن القانون المطعون فيه أجاز بنص المادة 20 تداول أسهم وحدات هذا القطاع، وهو ما يعنى نقل ملكيتها إلى القطاع الخاص، وزوال السيطرة الشعبية عليها، ووجود نوع من الاقتصاد المختلط تنماع به الحدود الفاصلة بين صور الملكية التي حددها الدستور، وفى الصدارة منها الملكية العامة التي كفل حرمتها، وجعل حمايتها ودعمها واجباً وطنياً على ما تنص عليه مادته الثالثة والثلاثون .
وحيث قضت المحكمة الدستورية العليا بأن "هذا النعي مردود أولاً: بأن النصوص القانونية التي تقرها السلطة التشريعية انحرافاً بها عن مقاصد حددها الدستور، وتنكبها بالتالي لأغراض عَيَّنها، تفترض أن تكون هذه المقاصد والأغراض من مكوناتها، فلا ينفصل بنيانها عنها، بل تشملها المطاعن الموضوعية بالنظر إلى اتساعها لكل عوار لا يرتبط بالأوضاع الشكلية التي يتطلبها الدستور في النصوص القانونية . ومردود ثانياً: بأن النصوص الدستورية لا يجوز تفسيرها باعتبارها حلاً نهائياً ودائماً لأوضاع اقتصادية جاوز الزمن حقائقها، فلا يكون تبنيها والإصرار عليها، ثم فرضها بآلية عمياء إلا حرثاً في البحر. بل يتعين فهمها على ضوء قيم أعلى غايتها تحرير الوطن والمواطن سياسيا واقتصاديا. ومردود ثالثاً: بأن قهر النصوص الدستورية لإخضاعها لفلسفة بذاتها، يعارض تطويعها لآفاق جديدة تريد الجماعة بلوغها، فلا يكون الدستور كافلاً لها، بل حائلاً دون ضمانها . ومردودرابعاً: بأن التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يتطلبها الدستور، هدفها تغيير أشكال من الحياة من خلال منظومة تتكامل روافدها، يكون التعليم فيها أكثر عمقاً وامتداداً، والبيئة التي نعايشها خالية من ملوثاتها بصورة أشمل، والفرص التي يتكافأ المواطنون في الحصول عليها أبعد نطاقاً، وتوكيد حرياتهم كافلاً حيويتها واكتمالها ومساواتهم في مباشرتها، وحياتهم الثقافية أكثر ثراءً ووعياً، ونظم معاشهم أفضل بمزاياها وعلو مستوياتها . ومن ثم تتحقق التنمية - وميادينها متعددة - من خلال الاستثمار في رأس المال - مادياً كان أو بشرياً - لتقارنها زيادة في الدخل توجهها قدرة الجماعة في زمن معين على أن تتخطى عثراتها، وأن تكرس مواردها لإحداثها، وأن تكون مدخلاتها تقدماً علمياً معززاً باستثماراتها التي يرتبط معدل النمو بزيادتها واستدامتها وتصاعد إنتاجيتها، ضماناً لإفادة المواطنين منها، ولو بدرجات متفاوتة . ومردود خامساً: بأن الاستثمار بمختلف صوره -العام منها والخاص- ليس إلا أموالاً تتدفق. وسواء عبأتها الدولة أو كونها القطاع الخاص، فإنها تتكامل فيما بينها. ويعتبر تجميعها لازماً لضمان قاعدة إنتاجية أعرض وأعمق لا يكون التفريط فيها إلا ترفاً، ونكولاً عن قيم يدعو إليها التطور ويتطلبها. وما تنص عليه المادة 29 من الدستور من أشكال للملكية تتقدمها الملكية العامة، وتقوم إلى جانبها كل من الملكية التعاونية والملكية الخاصة، ليس إلا توزيعاً للأدوار فيما بينها لا يحول دون تساندهاوخضوعها جميعاً لرقابة الشعب.
 ومقتضاها أن يكون الاستثمار العام قوداً للتقدم، معبداً الطريق إليه، فلا يقتصر على ميادين محدودة، بل يمتد إلى مواقع رئيسية تعمل الدولة من خلالها على تنفيذ مهامها السياسية والاجتماعية، ويندرج تحتها متطلباتها فى مجال الدفاع والأمن والعدل والصحة والتعليم وحماية بيئتها ومواردها، وصون بنيتها الأساسية، والحد من نمو سكانها، وأداء خدماتها بوجه عام لغير القادرين، ولازمها أن تعزز قيادتها هذه بدعمها لأعباء يقصر الاستثمار الخاص عن تحملها.  ومردود سادساً: بأن تواصل التنمية وإثرائها لنواتجها -وعلى ما تنص عليه المادة 30 من الدستور- إنما يمثل أصلاً يبلوره الاستثمار العام.  ولئن مهد هذا الاستثمار الطريق إلى الاستثمار الخاص، وكان جاذباً لقواه، إلا أنه أسبق منه وجوداً، وأبعد أثراً، إذ يمتد لميادين متعددة لا يقبل عليها الاستثمار الخاص أو يتردد في ولوجها، وإن كان تدفق الاستثمار العام لمواجهتها لازماً ضمانا لسير الحياة وتطويراً لحركتها. بما مؤداه أن لكل من الاستثمارين العام والخاص دوره في التنمية، وإن كان أولهما قوة رئيسية للتقدم تتعدد مداخلها، وليس لازماً أن يتخذ هذا الاستثمار شكل وحدة اقتصادية تنشئها الدولة أو توسعها، ولا عليها أن تبقيها كلما كان تعثرها بادياً، أو كانت الأموال الموظفة فيها لا تغل عائداً مجزياً، أو كان ممكناً إعادة تشغيلها لاستخدامها على نحو أفضل. ولا مخالفة في ذلك للدستور، بل هو تكريس لتلك القيم التي يدعو إليها، وفى مقدمتها أن الاستثمار الأفضل والأجدر بالحماية، يرتبط دوماً بالدائرة التي يعمل فيها، وعلى تقدير أن الاستثمارين العام والخاص شريكان متكاملان، فلا يتزاحمان أو يتعارضان أو يتفرقان، بل يتولى كل منهما مهاماً يكون مؤهلاً لها وأقدر عليها. وإن جاز القول بأن الاستثمار العام يثير قدرة المواطنين ويقظتهم وتميزهم، وعلى الأخص من خلال نقل التكنولوچيا وتطويعها وتعميمها. ومردود سابعاً: بأن ما تنص عليه المادة 20 من قانون شركات قطاع الأعمال العام من جواز تداول أسهم الشركات التابعة لشركات قابضة -ولو آل هذا التداول إلى بيعها للقطاع الخاص- لا يمثل ردة عن الدور الرائد للاستثمار العام. بل هو صون لموارد لا يجوز تبديدها أو بعثرتها، ضمانا لتواصل التنمية وترابط حلقاتها، في إطار من التعاون بين شركائها".
الخاتمة
    درسنا في هذه الورقة الضمانات الدستورية وحق التنمية الشاملة، ثم درسنا التحول الديمقراطي , وآثر متطلبات الرأسمالية على هذا التحول. كما درسنا المناخ الديمقراطي المناسب لتحقيق تقدم الاستثمار في بلادنا. وأخيرا درسنا المبادئ الدستورية لحماية الاستثمار.
    وفي نهاية هذا البحث؛ أرى أنه لا يوجد استثمار متقدم في أي دولة دون توفير المناخ المناسب له. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتوفر هذا المناخ دون وجود العوامل المساعدة والمؤثرة في الوصول إلي تقدم الاستثمار.
    يُعد الاستثمار في مصر الآن في مفترق الطرق؛ ويجب على الشعب المصري توفير المناخ المناسب والمشجع للاستثمار الداخلي والخارجي ولن يتأتي ذلك بدون استقرار الدستور والتشريعات، البعد عن الإرهاب والتطرف بشتى أنواعه، تقديم كافة التسهيلات للمشاريع الاستثمارية، والتحول الديمقراطي والآخذ بمفاهيم السوق الحر مع مراقبة الدولة والتدخل بحسم لإحداث العدالة الاجتماعية والتوازن الاجتماعي بين الطبقات.
    هناك دول في المنطقة سبقتنا في توفير هذا المناخ رغم قلة إمكانياتها البشرية والطبيعية بالمقارنة مع مصر. ولكن لا يوجد مستحيل؛ ويجب علينا كمصريين اختيار الطريق الصحيح للوصول إلي المنافسة مع الدول المتقدمة في مجال الاستثمار. والحقيقة أن كثير من الدول العربية في المنطقة استغلت فرص عديدة للاستثمار؛ مما أدى إلي تنمية اقتصادها بطريقة ملحوظة في وقت قصير نسبياً. وعلى سبيل المثل، دبي، والتي أصبحت في وقت قصير قوة اقتصادية في منطقة الشرق الأوسط. و هناك الكثير من الأسباب التي تقف وراء تقدم الاستثمار في دبي. فهي من أكثر المدن أماناً في العالم وتتميز بتدني معدل الجريمة وبنظام قضائي عادل واقتصاد حر، بحيث تقل ضريبة الشركات وتنعدم العوائق التجارية والتقييد الخاصة بالحصص والضوابط المتعلقة بالتبادل التجاري وهناك إمكانية مطلقة لتحويل رأس المال والأرباح، فضلاً عما تقدمه حكومة دبي من حوافز استثمار مجزية.
وإلى جانب احتواء دبي على أكثر من 200 جنسية وثقافة تعيش معاً وتتبادل الخبرات مع بعضها البعض بما يسهم في إنشاء بيئة طبيعية نابضة بالحياة وشكل من أشكال العولمة، تحتل دبي أيضاً موقعاَ استراتيجياً بين القارات الثلاث أوروبا وآسيا وأفريقيا وتجتذب ما يقارب من 5 ملايين مستثمر وسائح سنوياً.
ومع انتعاش سوق العقارات والبدء بتنفيذ بعض المشاريع المذهلة التي اكتسبت شهرة عالمية، أصبحت دبي جاهزة للاستثمار. وأصبح بوسع الوافدين الآن التملك الحر في بعض مناطق دبي؛ بما في ذلك جبل علي وجزر النخلة وجزر العالم ومرسى دبي وتلال الإمارات والبر شاء.
وفي النهاية، يجب أن نقرر حقيقة وهي أن المحكمة الدستورية العليا المصرية سبقت جميع دول المنطقة والعديد من الدول الأجنبية، وأبدعت العديد من المبادئ الدستورية الخلاقة في مجال حماية الاستثمار؛ ولكن يبقى علينا تفعيل هذه المبادئ في الواقع العملي، لأن المبادئ الدستورية دون تطبيق تُبقى نظريات قانونية تحمي الاستثمار على الورق؛ دون تقديم الحماية الفعالة والواقعية للمستثمرين حتى يقدموا على استثمار أموالهم في مصر. وأعتقد أن الوضع الآن اختلف كثيرا بعد ثورة 25 يناير؛ وسوف يستفيد جميع المصريين من تقدم الاستثمار في مصر باذن الله؛ والله الموفق والمستعان.
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